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الخلاصة : الاجتهاد الحنبلي ، بحسب نصوص فقهائه المختلفة، هو أوسع الاجتهادات الفقهية الإسلامية، وأرحبها صدرًا بمبدأ سلطان الإرادة، ويتفق جوهر نظريته فيه مع النظريات القانونية الحديثة في الفقه الأجنبي كما سنرى. هذا، وقد بنى الحنابلة نظرتهم هذه على قاعدة عامَّة، وهي وجوب الوفاء بالعقود والعهود، والتي ثبتت بقوله تعالى: (ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ...( [أول المائدة] ، وقوله تعالى: (ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ( [الإسراء: 34] فالمذهب الحنبلي هو المذهب الوحيد الذي اعتبر أن الأصل في الشروط الإباحة
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I. المقدمة
إن اعتبار مبدأ حرية الشروط – ما لم يقم دليل على إلغائها – وسيلة من وسائل جلب المصالح ودرء المفاسد، والتيسير على الناس والتوسيع عليهم ، وأن التضييق من هذا المبدأ يعارض جلب المصالح ودرء المفاسد، ويوقع في الحرج والمشقَّة. 

II. موضوع المقالة

أهمية هذا المبدأ وتميز المذهب الحنبلي في مراعاته:
لاشك أن الشروط التي تشترط في العقود أمورٌ مقصودةً للناس؛ لأن الحاجة تدعو إليها، ولولا حاجتهم إليها ما اشترطوها . 

يقول ابن القيم:

«تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزمات وغيره بالشروط أمرٌ قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف»(
).

ويقول الشيخ أبو زهرة: «والعاقدان ما اشترطا شرطًا إلا ولأحدهما مصلحة مجلوبة، أو مضرَّة مدفعوعة، فلو منعنا تنفيذ الشرط من غير دليل شرعي، نكون قد ضيِّقْنا من حيث وسع الشارع، ومنعنا حيث أطلق ...» (
).

ومن هنا يتبين لنا أن اعتبار مبدأ حرية الشروط – ما لم يقم دليل على إلغائها – وسيلة من وسائل جلب المصالح ودرء المفاسد، والتيسير على الناس والتوسيع عليهم ، وأن التضييق من هذا المبدأ يعارض جلب المصالح ودرء المفاسد، ويوقع في الحرج والمشقَّة. 

هذا ، ويقرِّر العلماء – بحق – أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب الفقهية في العمل بمبدأ حريَّة الشروط في العقود، وأنه هو المذهب الوحيد الذي يعتبر أن الأصل في الشروط العقدية هو الإباحة، وأنه يجب الوفاء بكل ما يلتزمه العاقدان ويشترطانه ، ما دام أنه عن تراضٍ منهما ، ولم يكن في نصوص الشريعة أو قواعدها ما يمنع من هذه الشروط(
). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الأصل في العقود والشروط الجواز والصِّحَّة، ولا يحرم ويبطل منها، إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نصٌّ أو قياس عند من يقول به ، وأصول أحمد ( المنصوصة عنه أكثرها تجري على هذا القول، ومالك ( قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحًا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه، وعامَّة ما يصحِّحُه أحمد من العقود والشروط فيها تنبيه بدليل خاصّ من أثر أو قياس...» (
) . 

ويقول الشيخ أبو زهرة – رحمه الله: «هذه فروع قد نقلناها من المذهب الحنبلي ... ومنها ترى أن أحمد أخصب الأئمة فقهًا في باب العقود والشروط، وأوسعها رحابًا لها، وأن علمه بالآثار كان يسعفه بآثار تفتح الباب للاشتراك في عقودٍ ظَنَّ غيرُه ممن لا يعلم السنة كما يعلمها أنه لا أثر فيه، وأن دراسته للآثار جعلته يفهم أن منطق الفقه الأثري يوجب الإطلاق دون التقييد، والإباحة دون المنع، حتى يقوم دليل به»(
) . 

ويقول الشيخ الزرقا: «وهذا هو الاجتهاد الحنبلي ، بحسب نصوص فقهائه المختلفة، وهو أوسع الاجتهادات الفقهية الإسلامية، وأرحبها صدرًا بمبدأ سلطان الإرادة، ويتفق جوهر نظريته فيه مع النظريات القانونية الحديثة في الفقه الأجنبي كما سنرى»(
) . هذا، وقد بنى الحنابلة نظرتهم هذه على قاعدة عامَّة، وهي وجوب الوفاء بالعقود والعهود، والتي ثبتت بقوله تعالى: (ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ...( [أول المائدة] ، وقوله تعالى: (ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ( [الإسراء: 34] . 

كما استدلوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وبقوله ( : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرَّم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحل حرامًا»(
) . 

وبعد أن عرفنا أهمية هذا المبدأ، واطَّلعنا على شهادة بعض العلماء بتميز الفقه الحنبلي في العمل به ، أذكر النواحي التي تتجلى فيها مزايا المذهب الحنبلي في ذلك.

النواحي التي تتجلى فيها مزايا المذهب الحنبلي في حرية الشروط

ومما يسترعي النظر من الاجتهاد الحنبلي في حرية الشروط ست نواحٍ هامّة من مبدأ الإرادة تعرف قيمتها في ميزان الفقه القانوني الحديث. وهذه النواحي هي(
):

الناحية الأولى:
أن الاجتهاد الحنبلي لم يفرق بين عقد النكاح وغيره في حريَّة اشتراط الشروط وقوتها اللزوميَّة ؛ فسوغ للزوجين أن يشترطا ما يشاءان في عقد النكاح من الحقوق والمصالح والأحوال، التي لا تنافي مقاصد الزواج ونظامه الشرعي في الإسلام.

أجاز الإمام أحمد بمقتضى هذا المبدأ أن تشترط المرأة عدم السفر مع زوجها، أو أن لا ينتقل بها من دارها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يشترط أحد الزوجين كون الآخر موسرًا، وغير ذلك(
).

وكل شرط صحيح (لا ينفيه الشرع) يشترطه أحد الزوجين إذا لم يتحقق يسوغ للزوج الآخر فسخ النكاح.

وإنما يمنع من الشروط في النكاح ما يمنعه الشرع  بنصٍّ خاصٍّ، أو ما ينقص الحقوق والواجبات التي تعد من النظام الشرعي في النكاح، كما لو اشترط توقيت النكاح، أو عدم المهر، أو عدم النفقة الزوجية ، أو عدم الاستمتاع الزوجي ونحوه.

ويستند الاجتهاد الحنبلي في ذلك بالخصوص إلى قول النبي ( : «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج»(
) . 

فهو لم يفرق بين شروط المهر المالية، وغيرها من مصالح الزوجين المشروعة التي تتعلق بها إرادتهما، بل اعتبر الشروط في النكاح أحق بالتمسك، وأوكد من غيرها . 

وقد أجاب علماء الحنابلة على اعتراضات المخالفين إجابة مصلحية قوية: جاء في كشاف القناع: «شرطت أن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى، أو شرط لها طلاق ضرَّتها ...، فهذا النوع صحيح لازم للزوجة بمعنى: ثبوت الخيار لها بعدمه ... ، وقولهم إن هذا يُحرِّم الحلال ليس كذلك، إنما يثبت للمرأة إذا لم يف به خيار الفسخ ، وقولهم: إنه ليس من مصلحة العقد ممنوع، فإنه من مصلحة المرأة ، وما كان من مصلحة العاقد، كان من مصلحة العقد، كاشتراط الرهن في البيع»(
) .
الناحية الثانية:
وقد تفرع عن تلك الناحية الأولى أن جاءنا الاجتهاد الحنبلي بمبدأ جديد هام في قاعدة الشروط العقدية ، وهو أن الشرط قد يكون في ذاته وبحسب طبيعته غير ملزم شرعًا للمشترط عليه ، فهو في الشروط كالعقد غير اللازم في العقود، ومع ذلك يصح اشتراطه ، فتكون ثمرة صحة اشتراطه - رغم عدم لزومه - أن الطرف المشروط لمصلحته يحق له فسخ العقد عند عدم وفاء الطرف الآخر بالشرط.

ففي هذا النوع من الشروط يكون الطرفان مخيرين: فكما أن الطرف المشروط عليه مخير في الوفاء بالشرط وعدمه ، يكون الطرف المشروط له مخيَّرًا بين الاستمرار ، وفسخ العقد في حالة عدم الوفاء بالشرط:

وذلك كما لو اشترطت المرأة في عقد النكاح على الرجل أن لا يسافر، أو لا يتزوج عليها، فإن الرجل حينئذ إنما يستحب له شرعًا أن يفي بهذه الشروط ما استطاع ، لكن لا يجب عليه الوفاء ولا يجبر عليه قضاء؛ لأن الشرع أطلق له حريَّة السعي والسفر والانتقال؛ إذ هو أعرف بمواطن رزقه وتتبع حاجاته، كما أطلق له حق التزوج بحدود رسمها الشرع ، ولكنه إذا لم يفِ  بالشرط فسافر، أو تزوج غيرها، كان لها فسخ النكاح بينها وبينه.
الناحية الثالثة:
إن المذهب الحنبلي سوغ تقييد الملك المطلق عند مباشرة عقده بشروط تحفظية تمنع بعض تصرفات المالك، أوتقيد طرق الانتفاع ، أو تستثني بعض الحقوق، أوتوجب على المالك بعض الواجبات ، ومن ذلك:

1- جوز لبائع الأمة الرقيقة أن يشترط على المشتري عدم بيعها، بل يختصها بالتسري والاستيلاد؛ لأنها قد تكون عزيزة على البائع، فيريد أن يحفظ لها الصيانة والكرامة(
).

2- وكذلك جوز اشتراط البائع على المشتري أنه إذا أراد بيع المبيع، فالبائع أحق باسترداده بثمنه(
).

3- وجوز أيضًا بيع الشيء مع شرط احتفاظ البائع بمنفعته مدَّة معيَّنة ، ولكن يشترط ألا تطول هذه المدة، حتى لا تورث غررًا، أو جهالة في الثمن على قدر كبير(
).

4- وجوز أيضًا بيع العبد على شرط أن يعتقه، ونحو ذلك(
).

يقول الشيخ الزرقا: «وهذه الشروط وأمثالها لا تقبلها الاجتهادات الأخرى غير المذهب الحنبلي؛ لأنها عندهم تعارض ما يقتضيه عقد البيع، وما يستلزمه الملك المطلق من حرية تصرف المشتري فيما اشتراه، فإن ثمرات الملك وحقوقه لا يرتبها العاقد؛ وإنما يرتبها الشرع ترتيبًا يمنع تجاوز الإنسان فيها حقوق غيره، ولكن نظر الاجتهاد الحنبلي في ذلك أن هذه الشروط الإرادية لها تأثير في تحديد آثار العقد بسلطة منحها الشرع العاقدين، وفوضهما بمقتضاهما هذا التحديد بحسب مصالحهما . فلا يكون الملك المنتقل بعقد البيع مع هذه الشروط ملكًا مطلقًا بل مقيّدًا»(
) . 
الناحية الرابعة: 
أجاز الاجتهاد الحنبلي « البيع بما ينقطع به السعر» أي بما يكون عليه سعر السوق في تاريخ معين ، دون تحديد للثمن عند العقد(
).

وهذا لم يقبله أحد من الأئمة غير أحمد ، لما فيه من جهالة الثمن عند العقد، وقد أجازه الإمام أحمد للحاجة، ولمكان العسر والحرج في التعاقد على ما يتم شراؤه يوميًّا، من الخبَّاز أو البقَّال أو نحوهما ، كما أنه اعتبر أن في هذا الاتفاق والشرط ما يضع أساسًا صالحًا لتحديد الثمن، ونفي الجهالة وحسم النزاع.

وقد دافع عنه ابن القيم، وأيَّد نظريته من الوجهة الشرعية والمصلحة الواقعية بما فيه الكفاية، وذكر أنه منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

وقد قال الشيخ أبو زهرة عند الحديث عن هذا البيع:

«ولقد رأينا أحمد يتوسَّع في العقود توسعًا ما كنا نحسب أنه سبق الفقه الحديث»(
) . 

وقال: «هذا عقد قد كثر في زمننا الحاضر، لم يستقم منطقه عند الفقهاء جميعًا، ولكن استقام منطقه عند أحمد، وعند الذين أدركوا مرامي الشريعة وغايتها من إصلاح الناس، وإقامة الحق بينهم، من غير شذوذ ، ولا مثار للنزاع»(
) . 

ويقول الشيخ الزرقا تعليقًا على هذا البيع: 

«وهذا غاية ما وصل إليه المنطق القانوني الحديث في شرائط التعاقد، وما جاءتنا به المادة /96 / من القانون المدني الجديد لدينا من أنه : إذا اتفق العاقدان على النواحي الأساسية في العقد، وأرجئ البحث في التفاصيل الفرعية، ولم يشترطا عدم تمام العقد قبل الاتفاق عليها، اعتبر العقد منعقدًا، وإذا اختلفا بعد في تلك الأمور الفرعية، يقضي فيها القاضي بالعرف وقواعد العدالة(
).
الناحية الخامسة: 
أن الاجتهاد الحنبلي أجاز تعليق التصرف بشرط معلق في جميع أنواع العقود والفسوخ؛ من بيع وإجارة وكفالة وإقالة وإبراء وغيرها، حتى عقد النكاح أيضًا، وذلك على اختلاف في الآراء المذهبية في هذا التعميم. 

وتعليق العقد هو إنشاؤه بصيغة تفيد ارتباط وجوده بأمر آخر معلَّق عليه وهو المسمى بالشرط الجعلي.

وذلك كقولك: إن جاءت بضاعتي الفلانية اليوم فقد بعتكها بكذا، وكقول المرأة : زوجتك نفسي على كذا من المهر إن رضي أبي أو أخي مثلًا. 

وجمهور الفقهاء قد أغلقوا باب التعليق في جميع العقود، ولاسيما التمليكات والنكاح، فاعتبروها بالتعليق باطلة، وإنما سوغوا تعليق الإسقاطات المحضة، كالطلاق والعتاق. وسوغ الحنفية تعليق عقود الالتزامات والإطلاقات كالكفالة والوكالة بالشرط الملائم دون غير الملائم(
).

ومستند أحمد في تجويز تعليق العقود بوجه عام هو القاعدة العامَّة، وهي (وجوب الوفاء بالعقود والشروط) ؛ وإطلاق قوله ( : «المسلمون عند شروطهم»(
) ، فإنه لم يستثن منه إلا الشرط الذي ينافي كتاب الله تعالى، وهو الشرط الذي يحل حرامًا، أو يحرِّم حلالًا، فيستوي فيه الشروط التعليقية، كما استندوا إلى حاجة الناس إلى ذلك . يقول ابن القيم: «إن تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف . وقد نص الإمام أحمد على تعليق النكاح بالشرط ، كما يتعلق الطلاق، وعلى جواز تعليق البيع والإبراء»(
) .

وقد قال الشيخ الزرقا أيضًا: «وصحة تعليق العقود بالشرط هو ما يقتضيه اليوم مبدأ سلطان الإرادة في القوانين الحديثة، ومقتضى المادتين  / 265 – 266 / من القانون المدني»(
).

الناحية السادسة : 
أن الاجتهاد الحنبلي أجاز بيع العربون، وهو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع مبلغًا من المال، يسمى «عَرْبونًا» أو «عُرْبونًا» لتوثيق الارتباط بينهما، على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن، وإن لم يأخذها كان العربون للبائع(
).

ولم تُجِزْ باقي المذاهب هذا البيع؛ لأن فيه شرط مال يستحقه البائع بلا عوض، وعلى ذلك الاجتهاد الحنفي والمالكي والشافعي(
).

ولكن أحمد، ومحمد بن سيرين، وابن المسيب ، وزيد بن أسلم، أجازوه عملًا بما روي عن نافع بن الحارث – وهو عامل لعمر بن الخطاب على مكّة : «أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإنْ عمر لم يرضَ فأربعمائة لصفوان»(
) . 

«ومن المعلوم أن طريقة العربون هي وثيقة الارتباط العامّة في التعامل التجاري في العصور الحديثة، وتعتمدها قوانين التجارة وعرفها، وهي أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار»(
) . 

ولذلك فإن إجازة هذا البيع يعد تيسيرًا كبيرًا ورفعًا للحرج ومراعاة للعرف السائد، مما يؤكد سعة المذهب الحنبلي وعظمته . 

وبعد، فهذه مزايا المذهب الحنبلي في مبدأ حرية الشروط تميز بها على سائر المذاهب المتبوعة ، وذلك لأنه اعتبر أن الأصل في الشروط والعقود هو الإباحة ، بينما اعتبرت المذاهب الأخرى أن الأصل هوالحظر والمنع.

ولله درُّ ابن القيم ، فإن له كلامًا نفيسًا مخلدًا يعد من مفاخر الأنظار الفقهية ، كما يقول الشيخ الزرقا(
). فقد قال بعد استعراض بعض نصوص الشريعة في قاعدة الشروط:

«والمقصود أن للشروط عند الشارع شأنًا ليس عند كثير من الفقهاء . فإن بعضهم يلغون شروطًا لم يلغها الشارع، ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضي فساده، وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود، وما لا يقبله ، فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل. فالصواب الضابط الشرعي الذي دلَّ عليه النصُّ ، وفيه قضيتان كلِّيَّتان: 

إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنًا ما كان.

والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه، ولا يناقض كتابه، وهو ما يجوز بذله وتركه بدون اشتراط، فهو لازم بالشرط.

ولا يُستثنى من هاتين القضيتين شيءٌ، وقد دلَّ عليها كتاب الله، وسنَّة رسوله ( ، واتفاق الصحابة ، ولا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية، والأقوال الآرائية، فإنها لا تهدم قاعدة من قواعد الشرع»(
) . 

وقد قال قبل ابن القيم أستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية عبارة دستورية عظيمة، وهي:

«والأصل في العقود رضى المتعاقدين، ونتيجتها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد»(
).

قال الشيخ الزرقا: «فهذه العبارة الجليلة هي التي يجب أن تعتبر - بِحقٍّ - دستور الفقه الإسلامي في مبدأ سلطان الإرادة العقدية»(
) . 

ومن هنا يظهر لي أن الاجتهاد الحنبلي بهذا الخصوص هو الجدير بالخلود؛ لتلبية حاجات الناس عبر الأزمنة المتغيرة ، والأمكنة المختلفة.

قال الشيخ الزرقا: «وهذا الاجتهاد الحنبلي ، وما على أساسه وغراره في فهم نصوص الشريعة حول مبدأ سلطان الإرادة العقدية، لا ينقضي منه إعجاب المتأمِّل، وهو الاجتهاد الجدير بالخلود. فهو في باب العقود والشروط كالأفق الفسيح واسع محدود، ولكن حدوده هي الطبيعة نفسها!! ولاسيما إذا عرفنا أن مبدأ سلطان الإرادة الذي قرره الاجتهاد الحنبلي منذ اثني عشر قرنًا، استنباطًا من نصوص الشريعة الإسلامية الخصبة ، وأصولها المحكمة الواضحة، لم تكن لتعرفه أو تفهمه الشرائع العالمية، والفقه الروماني، ولم تتنبه إليه الأفكار التشريعية والاجتماعية في أوربا إلا منذ قرنين كما سنرى، مع أن الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب ( معدود من فقهاء مدرسة الحديث لا من مدرسة الرأي»(
) . 
هذا، وبعد أن تبين لنا مدى سماحة وسِعَة المذهب الحنبلي في مبدأ حريَّة الشروط وسلطان الإرادة، فما السبب في ذلك. 

يرى الإمام ابن تيمية وغيره من المحقِّقِين أن عمق اطِّلاع الإمام أحمد وتمكُّنه من الآثار الثابتة من الحديث والسنة هو السبب في سماحة مذهبه التعاملي. يقول – رحمه الله: 

«ليس من الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط من أحمد ، وإنَّ عامّة ما يصححه من العقود والشروط له دليل شرعيٌّ خاصٌّ من أثر أو قياس. فلا يعارض ذلك بأنه مخالف لمقتضى العقد. وقد بلغه في العقود والشروط من الآثار عن النبي ( وعن الصحابة ، ما لم يجده عند غيره من الأئمة»(
) . 

وكذلك يرى الشيخ محمد أبو زهرة ، كما نقلته عنه سابقًا(
)، وإذ يقول أيضًا: «وهكذا نرى ذلك الإمام الذي جعل آثار السلف أستاذه، فتخرج عليها ، واهتدى بهديها، ولم يخرج عن سننها... انتهى في العقود وكثير من معاملات الناس إلى التوسعة بدل التضييق.. وبذلك قام الدليل على أن الناس الذين يزعمون أن الرجوع إلى مسالك السلف الصالح فيها تضييق على الناس، لم يعرفوا حقيقة هذه الآثار، وكيف سلك الصحابة السبل ، وكيف عالجوا المشاكل التي عرضت بروح الدين الذي جاء رحمةً للناس، ولم يجيء لإعناتهم والتضييق عليهم، وهذه عقود تقوم عليها الأسواق العالمية في العقود، قد كان في فقه أحمد متسع لها، وقد تبين أنه اهتدى في هذا بهدي السلف – رضي الله عنهم»(
) .
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